المشتريات الحكومية 


GPD

دائرة المشتريات الحكومية
الجزء الرابع: الشروط الخاصة (المعدلة) للأدوية وحليب الرضع والأطفال لعام 2024
تعتبر هذه الشروط والبالغ عددها أربعة وعشرون مادة مكملة لوثائق الشراء للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة العقد لشراء الأدوية وحليب الأطفال والرضع وتكون ملزمة للمناقصين والمتعهدين، وللجنة الشراء المركزية حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد هذه الشروط ويكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المخصصة لها وفق نظام وتعليمات المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.
أولاً

1- 1- يكون تسليم المواد المحالة على دفعتين متساويتين الدفعة الأولى خلال 135 يوم من تاريخ التبلغ بقرار الإحالة النهائية وبالتنسيق مع الجهات المستفيدة على ألا تقل مدة الصلاحية عند توريد كل دفعة عن 66% من العمر التخزيني للمادة (ويحق للمتعهد التوريد بعمر تخزيني ± شهر) من العمر التخزيني المسجل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 
وإذا رغب المتعهد بالتوريد دفعة واحدة خلال 135 يوم من تاريخ التبلغ بقرار الإحالة النهائية، يلتزم بتقديم تعهد بالإستبدال للكميات التي تنتهي صلاحيتها قبل الإستعمال على ألا تقل عن 50% من كمية المادة المحالة على أنه وفي حال تأخر بالتوريد (للمادة الموردة دفعة واحدة) يكون التعهد بالإستبدال لكامل الكمية المحالة مع الإحتفاظ بحق التغريم عن التأخير والحق بالشراء على حسابه لكامل الكمية وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 كما ويحق للمتعهد توريد الأدوية وحليب الأطفال على ثلاث دفعات متساوية الأولى خلال 135 يوم من تاريخ التبلغ بقرار الإحالة النهائي والدفعات التالية خلال الشهر الثالث من تاريخ التوريد الفعلي للدفعة السابقة لها على أن يرد ذلك في جدول الإحالة النهائي.
2- مع مراعاة ما ورد في (1)، وعلى الرغم مما هو وارد في قرار الإحالة يحق بموافقة الطرفين (الجهة المستفيدة والمتعهد) تعديل شرط التوريد لعدد الدفعات الواردة في البند (1) أعلاه (دفعة واحدة أو دفعتين أو ثلاث دفعات)، مع الإلتزام بالتوريد حسب المدد الواردة في قرار الإحالة النهائية و/أو الشروط الخاصة حسب واقع الحال.
2- 1- على الرغم مما ورد في (أولاً/أ) يحق للمتعهد تسليم 45%-55% من كمية المواد المحالة من الأدوية وحليب الأطفال والرضع كدفعة أولى، (مع إمكانية التجزئه إلى جزئين على ألا تتجاوز فترة الإستحقاق) خلال أقصر مدة ممكنة وبحد أقصى (135) يوماً من تاريخ التبلغ بقرار الإحالة النهائية كما يحق للجنة الشراء المركزية النظر بأي عرض يتجاوز هذه المدة لأسباب مبررة أثناء مرحلة التقييم والدراسة.
2- يتم تسليم بقية الكمية المحالة من الأدوية وحليب الأطفال والرضع كدفعة ثانية (مع إمكانية التجزئة إلى جزئين على ألا تتجاوز فترة الإستحقاق) وخلال الشهر الرابع من تاريخ اكتمال التوريد الفعلي للدفعة الأولى.
3-  في حال كان توريد المواد المحالة من الأدوية والحليب على دفعة واحدة فيمكن للمتعهد التجزئة كحد أقصى إلى جزئين على ألا تتجاوز فترة الإستحقاق، إلا إذا ورد خلاف ذلك في قرار الإحالة.  
3- يتم تسليم المحاليل والمحاليل الوريدية التي تكون سعة عبواتها (100 مل) وأكثر والأشربة بغض النظر عن حجمها (عدا الأشربة التي ترد على شكل نقط/قطرات/(Drops)) (على ألا تقل مدة الصلاحية عند التوريد عن 66% من العمر التخزيني) للمواد المحالة لصالح كافة الجهات المستفيدة وكما يلي:
1- على أربع دفعات متساوية (مع إمكانية توريد كل دفعه من الأربع دفعات بكمية (±2%) من كمية كل دفعة) بحيث يتم تسليم الدفعة الأولى خلال (90) يوماً من تاريخ التبلغ بقرار الإحالة النهائية ويكون تسليم الدفعات التالية بشكل متتالي خلال الشهر الثالث من تاريخ اكتمال التوريد الفعلي للدفعة السابقة لها (مع إمكانية التجزئة لأي دفعة من الدفعات كحد أقصى إلى جزئين على ألا تتجاوز فترة الإستحقاق).
2- أو على ثلاثة دفعات متساوية (مع امكانية   توريد كل دفعه من الثلاث دفعات بكمية (2± %) من كمية كل دفعه) بحيث يتم تسليم الدفعة الأولى خلال 135 يوماً من تاريخ التبلغ بقرار الإحالة النهائية ويكون تسليم الدفعات التالية بشكل متتالي خلال الشهر الثالث من تاريخ اكتمال التوريد الفعلي للدفعة السابقة لها (مع إمكانية التجزئة لأي دفعة من الدفعات كحد أقصى إلى جزئين على أن لا تتجاوز فترة الاستحقاق) على أن يرد ذلك في قرار الإحالة 
3- مع مراعاة ما ورد في (1,2) البند ج أعلاه، وعلى الرغم مما هو وارد في قرار الإحالة يحق بموافقة الطرفين (الجهة المستفيدة والمتعهد) تعديل شرط التوريد لعدد الدفعات الواردة في البند (1,2) أعلاه (أربع دفعات أو ثلاث دفعات) ,مع الإلتزام بالتوريد حسب المدد الواردة في قرار الإحالة النهائية و/أو الشروط الخاصة حسب واقع الحال.
4- يتم إستبدال  المادة منتهية الصلاحية ولمرة واحدة فقط على أن يقوم المتعهد بتوريد المادة المستبدلة بصلاحية لا تقل عند التوريد عن 66% من العمر التخزيني لها، دفعة واحدة خلال أربعة شهور من تاريخ الإشعار الخطي للمتعهد باستبدالها من قبل الجهة المستفيدة، على أن يتم طلب الإستبدال خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انتهاء صلاحية المادة المطلوب استبدالها، والإلتزام بباقي شروط قرار الإحالة، مع إمكانية التجزئة إلى جزئين كحد أقصى ، (على أنه يحق للجنة الشراء المركزية بناء على طلب من الجهة المستفيدة و/أو المتعهد ، قبول استبدال المادة منتهية الصلاحية بمادة أخرى بديلة ، ويتم  احتساب قيمة المادة البديلة حسب أقل سعر تم إحالتها به بالإسم العلمي  خلال سنتان سابقتان - أو حسب الأسعار التي  لا تزال قيد الدراسة إذا كانت أقل - أو إعفاء المتعهد من الإستبدال بناءاً على طلب من الجهة المستفيدة في حال عدم الحاجة لها ، وخصم ثمنها من مستحقاته) ، وفي كلتا الحالتين يشترط موافقة المتعهد والجهة المستفيدة على هذه الإجراءات ، وبخلاف ذلك فإن المتعهد مُلزم باستبدال المادة منتهية الصلاحية  نفسها ، وفي حال تأخر المتعهد عن الإستبدال خلال المدة المحددة ، يتم تطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 بحقه ، وفي جميع الحالات يلتزم المتعهد بسحب المادة منتهية الصلاحية وإتلافها على نفقته الخاصة وحسب الأصول.
5- على الرغم مما ورد أعلاه بخصوص نسبة مدة الصلاحية المتبقية عند التوريد من العمر التخزيني، فإنه في حال تقدم المناقص بعرض سعر لمستحضر مسجل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعمره التخزيني (4) سنوات فأكثر (حسب ل ف1 شريطة إرفاقها بالعرض) وتحمل نسبة الصلاحية المتبقية عند التوريد ما نسبته 50% فأكثر، فعلى لجنة الشراء الإحالة عليه في حال حقق أولويات وأسس التقييم الواردة في وثائق الشراء على أن ترد مدة الصلاحية المتبقية في عرض المناقص وفي قرار الإحالة , شريطة تقديم تعهد بالإستبدال للكميات الموردة بصلاحية أقل من 66% ، وفي حال تم توريد المادة بصلاحية أقل من 50% فعلى لجنة الإستلام فرض غرامة نقص الصلاحية عن 66% من العمر التخزيني.
6- على الرغم مما ورد أعلاه بخصوص عدد أجزاء التوريد المنصوص عليها (يمكن زيادة عدد الأجزاء الموردة بموافقة الجهة المستفيدة والمتعهد على ألا تتجاوز فترة الإستحقاق).
7- ينقل المتعهد المواد غير المستبدلة والمحالة عليه بموجب قرار الإحالة على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إشعاره خطيا من قبل الجهة المستفيدة ، وذلك من المكان الموجودة فيه إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية نقلها أو إتلافها قبل ذلك الموعد ، أما إذا كانت المادة تشكل خطراً على البيئة فتعاد إلى مصدرها وعلى نفقته الخاصة ، وفي حال تأخر المتعهد عن تنفيذ هذا الإجراء فعلى الجهة المستفيدة استيفاء رسم بدل التخزين بمعدل (0.0007) سبعة بالعشرة آلاف من قيمة الأدوية أو المستلزمات الطبية عن كل يوم تأخير في سحب المادة ، وكذلك الرجوع عليه بنفقات النقل والإتلاف و أي نفقات إدارية ناشئة عن التأخير.
8- في حال تأخرالمتعهد في توريد جزء من دفعة تمت تجزئتها، فإن موعد توريد الدفعة التالية يحتسب من آخر موعد استحقاق فعلي للدفعة السابقة لها.
9- في حال تم شراء دفعة أو جزء منها على حساب المتعهد المتأخر في التوريد يعتبر تاريخ استحقاق الدفعة التالية من تاريخ الإستحقاق الفعلي للدفعة السابقة لها مع التأكيد على تقديم تعهد بالإستبدال لكميات الدفعة التالية من المتعهد المتأخر الذي تم الشراء على حسابه.
10- في حال تم توريد جزء من المادة المتأخر في توريدها وتزامن توريدها مع دفعة أخرى أو أي جزء آخر (مستحق التوريد)، خلال 60 يوم يلتزم المتعهد بتقديم تعهد باستبدال ما سينتهي مفعوله قبل استعماله للجزء المتأخر في التوريد. 
11- يجب تسليم المواد المحالة في مستودعات الجهة المستفيدة وعلى المتعهد أن يقوم بالإتصال والتنسيق مع الجهه المستفيدة التي ستورد لها المواد قبل أسبوع على الأقل من التسليم. 
12- على المورد إرفاق شهادة السماح بالتداول وحسب نظام فحص الأدوية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لكل تشغيلة من شحنة الأدوية وحليب الأطفال والرضع عند التوريد.
13- يتم توريد الكمية المجانية مع كل دفعة بما يتناسب مع الكمية الموردة وفي حال كانت كمية المادة المجانية المطلوب توريدها مع المواد المحالة تحتوي على كسر عشري (جزء من وحدة التوريد) فعلى المتعهد توريد وحدة التوريد كاملة بدلاً من الكسر العشري من وحدة التوريد وبخلاف ذلك يتم تخفيض قيمة جزء الوحدة غير الموردة من قيمة فاتورة المتعهد لتلك المادة محسوبة على أساس سعر الوحدة الوارد في جدول إحالة المادة.
14- 1- عند الإحالة على أدوية تتطلب توفير (أداه/أدوات مكملة/جهاز) خاصة بالدواء المحال يلتزم المتعهد بتوريد الكمية المحددة في قرار الإحالة من هذه الأدوات/الأجهزة دفعة واحدة مع أو قبل توريد الدفعة الأولى أو الدفعة الواحدة من المادة المحالة وفي حال وجود صلاحية لهذه المواد يجب أن تكون صلاحيتها مساوية أو أعلى من صلاحية المستحضر. 
2- في حال قيام المتعهد بتوريد (الأداة/الأدوات المكملة/الجهاز) المقدمة مجاناً، بشكل مخالف لما ورد في شروط قرار الإحالة، يتم احتساب غرامة التأخير أو/وحسم عادل بالثمن نتيجة المخالفة وفقاً للأسعار الموجودة في السوق المحلي في حينه، وفي حال عدم وجود سعر لهذه (الأداة/الأدوات المكملة/الجهاز) حسب واقع الحال في السوق المحلي، يتم تقدير أسعارها من قبل لجنة الشراء المركزية في حينه. 
15- في حال تمت إحالة مواد تتطلب موافقة على السماح أو التصريح باستيرادها فيشترط تقديم طلب السماح أو التصريح بالإستيراد من قبل المتعهد للمؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال عشر أيام عمل من تاريخ التبلغ، وفي حال تمت إحالة مادة تتطلب موافقة على السماح والتصريح باستيرادها يشترط تقديم معاملة التصريح بالإستيراد خلال عشر أيام عمل من تاريخ حصوله على السماح بالإستيراد من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
16- تقديم المناقص لأي مستحضر يحتاج إلى سماح بالإستيراد يعتبر إقراراً منه بوجود المتطلبات التالية سارية المفعول:
· شهادة الممـارسة الجيدة في الصناعات الدوائية GMP في حال كان الموقع غير معتمد أو خط الإنتاج غير معتمد.
· شهادة حريــــة البيع CPP حسب WHO Format تبين أن المستحضر مسجل ويباع في بلد المنشأ وفي حال كان المستحضر مسجل وغير مباع في بلد المنشأ يطلب CPP من إحدى الدول المرجعية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء تبين أن المستحضر مسجل ومباع فيها.
· شــهـــادة   تحلــيـــل من الشركــــــة الصانعة CERTIFICATE OF ANALYSIS ترفق مع فاتورة الإستيراد في حال الموافقة على الإستيراد من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
· أية متطلبات أخرى تُقرها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
17- فيما يتعلق بالأدوية الغير مسجلة يجب على المناقص إرفاق النشرة الداخلية وصورة عن الغلاف الخارجي للمستحضر ضمن العرض المقدم  والتي يجب أن تتفق مع الإسم التجاري للمستحضر والشركة الصانعة وبلد المنشا ، حيث أنه سيتم رفض أي تعديل عليها بعد فتح العروض واعتبار المناقص مستنكفا في حال تم طلب  التعديل. 
18- على لجنة الشراء وفي حال عدم حصول المتعهد على السماح بالإستيراد لعدم تقديمه الوثائق والمتطلبات اللازمة أصولياً للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أو تأخر في تقديمها وفقاً للفقرة ( ع ) أعلاه ، إعتبار المتعهد مستنكفاً والسير بإجراءات الشراء على حسابه وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.
19- يلتزم المتعهـــد بإبلاغ الجهة المستفيدة رسمياً        وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ  تقديمه الوثائق والمتطلبات اللازمة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء  وبخلاف ذلك  يحق للجنة الشراء المركزية اعتباره مستنكفاً عن التوريد والشراء على حسابه وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وفي حال حصول المتعهد على السماح أو التصريح بالإستيراد من المؤسسة العامة للغذاء و الدواء يشترط إبلاغ الجهة المستفيدة رسمياً بذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ حصوله على السماح أو التصريح بالإستيراد وبخلاف ذلك  ولغايات احتساب تاريخ التوريد فيعتبر التوريد من تاريخ التبلغ بقرار الإحالة النهائية وحسب المدة الواردة في القرار.  
20- 1- في حال تقدم المورد بطلب توريد المادة بموجب شهادة سماح أو تصريح بالإستيراد الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتاريخ يسبق تاريخ التبلغ بالإحالة النهائية يعتبر تاريخ التبلغ بقرار الإحالة النهائية هو التاريخ المعتمد لغايات احتساب مواعيد التوريد ويحق للجنة الشراء المركزية فسخ العقد بعد ستون يوماً من تاريخ التبلغ في حال عدم حصوله على السماح و/أو التصريح بالإستيراد دون أن يترتب على لجنة الشراء المركزية ودائرة المشتريات الحكومية أي التزامات مقابل ذلك مع الأخذ بعين الإعتبار ما ورد في الفقرة ( ص ) من هذه المادة .
2- في حال تم إحالة مادة غير مسجلة وتم تسجيلها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء قبل تبلغ المتعهد بقرار الإحالة النهائية، يكون تاريخ التبلغ بالقرار هو التاريخ المعتمد لغايات احتساب مدة التوريد. 
3- في حال تم إحالة مادة غير مسجلة ورغب المتعهد بتأمينها من الأرصدة المتوفرة في مستودعاته (إن وجد) يكون تاريخ التبلغ بقرار الإحالة النهائية هو التاريخ المعتمد لغايات احتساب مدة التوريد.
21- في حال وافقت الجهة المستفيدة على استلام المواد المتأخرة بعد انقضاء 60 يوم من آخر موعد للإستحقاق الفعلي، يتم قبول الإستلام ويلتزم المتعهد بتقديم تعهد استبدال لأي كمية تنتهي صلاحيتها قبل الإستعمال مع الإحتفاظ بحق التغريم عن التأخير في التوريد.
22- على الرغم مما ورد في البند (ش) أعلاه، للجنة الشراء الحق بالشراء على حساب المتعهد المتأخر في التوريد وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 من اليوم الذي يلي آخر موعد لاستحقاق التوريد الفعلي للمادة.
23- 1- في حال تمت إحالة مستحضر بعمر تخزيني أقل من سنتين يلتزم المتعهد المحالة عليه المادة بتقديم تعهد استبدال لأي كمية تنتهي صلاحيتها قبل الإستعمال.
2- في حال تمت إحالة مستحضر لأول مرة بعمر تخزيني سنتين يلتزم المتعهد بالتوريد حسب أحد البندين التاليين:
1. يتم توريد المادة حسب شروط العطاء مع تقديم تعهد استبدال لأي كمية تنتهي صلاحيتها قبل الإستعمال.
ب. التوريد على ثلاث دفعات متساوية بحيث يتم توريد الدفعة الأولى خلال (135) يوماً من تاريخ التبلغ بقرار الإحالة النهائية ويكون تسليم الدفعات التالية وبشكل متتالي خلال الشهر الثالث من تاريخ التوريد الفعلي للدفعة السابقة لها شريطة أن يرد ذلك في قرار الإحالة.
ج- على الرغم مما ورد في البندين (أ، ب)، يحق بموافقة الطرفين (الجهة المستفيدة والمتعهد) تعديل شرط التوريد على أن يكون ضمن فترة الإستحقاق الواردة في قرار الإحالة و/أو الشروط الخاصة حسب واقع الحال. 
24- لغايات المحافظة على المخزون الإستراتيجي ولضمان إنسيابية التوريد فللجنة الشراء المركزية الحق  أن تحيل ما لا يقل نسبته عن 50% و بما لا يتجاوز ما نسبته 70% من أي مادة والتي تحال في عطاءات دائرة المشتريات الحكومية (بالإسم التجاري لأول مرة) في حال كانت الأرخص سعراً والمطابق للمواصفة (مع مراعاة ما ورد في أسس التقييم الواردة في البند ثالثاً)،  وأن تتم إحالة باقي النسبة من المادة على المناقص (الذي يليه بالسعر مع مراعاة أن يكون المناقص قد سبق وتم إحالة المادة المطلوبة عليه في عطاءات دائرة المشتريات الحكومية وأن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة شريطة تخفيض سعره ليصبح مساوياً للأرخص المطابق وبخلاف ذلك يتم النظر في العرض الذي يليه وهكذا.
25- لضمان عدم انقطاع الأدوية الحياتية، فللجنة الشراء  المركزية الحق أن تحيل ما لا يقل نسبته عن 50% و بما لا يتجاوز ما نسبته 70% من المادة الحياتية على المناقص الأرخص سعراً والمطابق للمواصفة (مع مراعاة ما ورد في أسس التقييم الواردة في البند ثالثاً) ، وأن تتم إحالة باقي النسبة من المادة على المناقص (الذي يليه بالسعر مع مراعاة أن يكون المناقص قد سبق وتم إحالة المادة المطلوبة عليه في عطاءات دائرة المشتريات الحكومية وأن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة شريطة تخفيض سعره ليصبح مساوياً للأرخص المطابق وبخلاف ذلك يتم النظر في العرض الذي يليه وهكذا.. ، وذلك لضمان انسيابية التوريد للمواد من أكثر من مصدر.
ثانياً
1- يحق للجنة الشراء المركزية الطلب من المناقص تقديم عينة مستردة (مع التزامه بشروط حفظ المادة) لكل دواء أو مادة.
2- في حال طلب لجنة الشراء المركزية عينات فعلى المناقص تقديمها خلال أسبوعين من تاريخ الطلب.
3- بخصوص الأدوية غير المسجلة يحق للجنة الشراء المركزية طلب تقديم عبوات فارغة.
4- يلتزم المناقص بتقديم أية معلومات إضافية قد تطلبها لجنة الشراء المركزية.
ثالثاً
تكون أولوية الإحالة وعلى الترتيب مع مراعاة أسس التقييم الأخرى الواردة في وثائق الشراء على النحو التالي:
1- تقدم العروض للأدوية المسجلة والمواد المسجلة من قبل وكيلها المسجل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء والحاصلة على شهادة تسجيل المستحضر صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أن يكون تاريخ صدور الشهادة لا يتجاوز تاريخ آخر موعد لإيداع العروض (شريطة أن تودع مع عرض المناقص) وبالمواصفات المطابقة للمواد المعلن عنها في وثائق الشراء وملاحقه التابعة له، وعلى المناقص ذكر رقم التسجيل أو إعادة التسجيل وتاريخه مع تقديم أحدث الوثائق التي تثبت ذلك.
ب-
تقدم العروض للمستحضرات غير المسجلة (سواء لشركات مسجلة / معتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء و الدواء أو لشركات غير مسجلة / غير معتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء و الدواء) و الحاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية WHO PREQUALIFICATION في حال عدم التقدم بعروض لأدوية أو مواد مسجلة تتوافق مع البند أ مع ضرورة مراعاة ما ورد في البند (أولا/ع).
ج -  تقدم العروض للمستحضرات غير المسجلة (سواء لشركات مسجلة / معتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء و الدواء أو لشركات غير مسجلة / غير معتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء و الدواء ( و غير الحاصلة  على اعتماد منظمة الصحة العالمية WHO PREQUALIFICATION في حال عدم التقدم بعروض لأدوية أو مواد مسجلة تتوافق مع البند أ ، ب مع ضرورة مراعاة ما ورد في البند (أولا/ع) .
8- عند دراسة عروض المواد قيد التسجيل سيتم مراعاة وتطبيق نفس أسس وأولويات الإحالة الخاصة بعروض المواد غير المسجلة المذكورة أعلاه.  
ه- يجب على المناقص إرفاق أية معززات من وثائق وشهادات ذات علاقة تثبت صحة ما ورد في عرضه، شريطة إرفاقها قبل آخر موعد لإيداع العروض وبخلاف ذلك فان لجنة الشراء غير مُلزمة بالإحالة عليه ويعتبر العرض المقدم منه غير مستوفي للشروط وللجنة الحق باستبعاده.     
          و-   في حال تقدم مناقص بعرض غير مسجل لمادة مطروحة ضمن دعوة العطاء/الإستدراج المعلن عنها ، فيعتبر هذا إقرار صريح منه بأن المادة المقدمة من قبله مطابقه للمواصفة المطروحة ضمن العملية الشرائية ، ويعتبر هذا الإقرار ملزم للمناقص ، وفي حال تم إحالة المادة عليه وتبين عند التوريد بأن المادة الموردة غير مطابقة للمواصفة المطلوبة ، يتم رفض استلامها من قبل لجنة الإستلام لدى الجهة المستفيدة والشراء على حساب المتعهد لكامل الكميات المحالة عليه وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.   

ز- في حال تم الإحالة على مستحضر غير مسجل ، يتحمل المناقص المنوي الإحالة عليه كافة المسؤوليات المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية الدواء غير المسجل المطلوب استيراده.
     ح- في حال عدم تقدم عروض للمستحضرات المسجلة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء حسب ما ورد في البند (أ) من هذه المادة ،  يجب أن لا يتجاوز السعر المقدم بالعرض للمستحضر غير المسجل (سواء لشركة مسجلة أو شركة غير مسجلة) أي سعر صيدلي مسجل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن وجد ومخفضاً بنسبة لا تقل عن 15% عنه ، وبخلاف ذلك للجنة الشراء الحق باستبعاده مع ضرورة الإشارة إلى إسم الدواء المسجل  المرجع في التسعير إن وجد حسب ماهو مسجل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.  
رابعاً
1- مدة سريان العروض 180 (مائة وثمانون يوماً من التاريخ المحدد من آخر موعد لإيداع العروض.
2- سيتم دراسة العروض وتقييمها والإحالة كما هو وارد في الشروط الخاصة وفق أحكام المادة (29) من تعليمات المشتريات الحكومية لسنة 2022.
خامساً
1- في حال قام المناقص بتقديم كميات مجانية ضمن العرض المقدم منه يجب ألا يزيد مجموع الكميات المجانية والكميات مدفوعة الثمن عن الكمية الإجمالية الواردة في وثائق الشراء.
2- يتم الأخذ بعين الإعتبار الكميات المجانية والخصم المقدم لغايات التقييم ولتحقيق الشرط الحادي عشر/أ من هذه الشروط.
3- لغايات التقييم والإحالة تقبل الكميات المجانية المقدمة من المادة نفسها وما يتعلق بها فقط.
سادساً
1- يجب أن توسم كافة كميات الدواء أو المادة المحددة بقرار الإحالة النهائية باللغة العربية أو الإنجليزية بعبارة: -
GPD or 
Sold to GPD 
or GPD/بالإضافة إلى رمز الجهة المستفيدة 
or Sold to GPD/بالإضافة إلى رمز الجهة المستفيدة
2- يتم وسم الكميات المحالة لصالح مديرية الخدمات الطبية الملكية بالوسم الخاص بها GPD/DRMS or Sold to  GPD/DRMS, 

ج- وأن تكون المعلومات بلون واضح ومميز ويجب أن يكون الوسم واضحاً ويصعب إزالته وعلى العبوة الخارجية للمستحضر مباشرة، ودون أن يؤثر الوسم على وضوح المعلومات الواردة على العبوة.  
سابعاً
1- يجب أن يكون تغليف العبوات الموردة وما تحتويه من نشرات (معتمد ومقر لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء).
2- يجب أن تكون عبوات جميع المحاليل الوريدية الموردة: WITH RUBBER RING CLOSURE  
ثامناً
على المناقص الإلتزام بالشروط والكميات والمواصفات الواردة بوثائق الشراء.
تاسعاً
عند وجود شرط في قرار الإحالة يتعارض مع الشروط الخاصة يعتمد ما ورد في قرار الإحالة.
عاشراً
يجب على المورد الإلتزام بشحن المواد الموردة بنفس ظروف التخزين والحفظ الخاصة بطبيعة تلك المواد وذكر هذه الظروف على جميع وثائق الشحن والطرود المشحونة. 
الحادي عشر
1- يجب أن يكون سعر المستحضر المقدم بالعرض أرخص بـ 15% على الأقل من السعر المسجل للصيدلي/المستشفى عند تقديم العرض.
2- في حال انخفاض سعر الصيدلي/المستشفى كنتيجة لانخفاض السعر التصديري في المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيجب أن يكون سعر المادة عند التوريد أقل من سعر الصيدلي/المستشفى المخفض (مضافاً إليه الضريبة العامة للمبيعات إذا كانت الجهة المستفيدة تخضع مشترياتها للضريبة العامة) بنسبة 15% على الأقل أو سعر الإحالة أيهما أقل وتتم المحاسبة على أساس ذلك (خصم في السعر).
3- يجب ألا يزيد السعر المحال عن سعر الصيدلي/المستشفى (مضافاً إليه الضريبة العامة للمبيعات إذا كانت الجهة المستفيدة تخضع مشترياتها للضريبة العامة) المسجل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الذي تم تخفيضه كنتيجة لأي سبب غير السبب الوارد في حادي عشر (ب) أعلاه وعلى المورد تقديم خصم على الأدوية غير المستلمة يساوي الفرق بين السعر المحال وسعر الصيدلي/المستشفى إذا كان السعر المحال أعلى من آخر سعر للصيدلي/المستشفى.
8- لتنفيذ ما ورد في البندين (ب،ج) أعلاه على المتعهد تقديم وثائق تبين الإختلاف في السعر أو إقرار بعدم اختلاف السعر عند الإستلام.
26- في حال كان المستحضر غير مسعر من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء فعلى المتعهد تقديم كتاب صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يبين ذلك عند تقديم العرض، وفي حال تم تسعير أي مادة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء لم تكن مسعرة من قبل فإنه يتم تطبيق الشرط الحادي عشر الوارد في شروط الأدوية وحليب الأطفال للعام 2024.
27- في حال تمت الإحالة على مادة غير مسجلة وتم تسجيلها لاحقاً من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء , يلتزم المتعهد بإرفاق شهادة التسجيل الصادرة من قبل الغذاء والدواء وتوريد المادة بسعر أقل من سعر الصيدلي/المستشفى (مضافاً إليه الضريبة العامة للمبيعات إذا كانت الجهة المستفيدة تخضع مشترياتها للضريبة العامة) بنسبة 15% على الأقل أو سعر الإحالة أيهما أقل .
الثاني عشر
ضمانة سوء المصنعية وتعليق (تداول/تسجيل) مستحضر أو تشغيلة:
1- 1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المشتريات الحكومية وتعليماته (مادة رقم 12 من ملحق رقم 1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022) بخصوص المواد التي تثبت سوء مصنعيتها.
2- مدة الضمانة من سوء المصنعية هي العمر التخزيني للدواء والمادة (shelf life) إلا إذا ورد خلاف ذلك بقرار الإحالة.
2- في حال صدور قرار من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتعليق (تداول/تسجيل) مادة أو تشغيلة من مادة:
1- تُرفض قبول الأدوية والمواد المحالة أو المستلمة (إذا رفض أو ألغي تسجيلها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء لأسباب علمية تتعلق بسلامة وفعالية وجودة الدواء أو المادة بعد الإحالة أو بعد الإستلام وعلى المتعهد تزويد دائرة المشتريات الحكومية والجهه المستفيدة بقرار الرفض أو الإلغاء، حال تسلمه القرار وذلك تحت طائلة المسؤولية لتقوم لجنة الشراء المركزية باتخاذ القرار المناسب.
2- إلزام المتعهد بتقديم تعهد بالإستبدال لكامل الكمية الموردة من التشغيلة/التشغيلات المعلقة وإلزامه باستبدالها بتشغيلة أخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التعليق من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أن تورد حسب شروط قرار الإحالة مع إمكانية التجزئة وبحد أدنى 50% من كامل الكمية وبخلاف ذلك للجنة الشراء شراء المادة المعلقة على حساب المتعهد.

3- ينقل المتعهد المحال عليه العطاء المواد التي ثبت سوء مصنعيتها على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور كتاب المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية نقلها أو إتلافها قبل ذلك الموعد، أما إذا كانت المادة تشكل خطراً على البيئة فتعاد إلى مصدرها وعلى نفقته الخاصة وفي حال تأخر المتعهد عن تنفيذ هذا الإجراء فعلى لجنة الشراء المسؤولة عن إدارة العقد استيفاء رسم بدل التخزين بمعدل (0.0007) سبعة بالعشرة آلاف من قيمة الأدوية أو المستلزمات الطبية عن كل يوم تأخير في سحب المادة، وكذلك الرجوع عليه بنفقات النقل والإتلاف وأي نفقات أخرى.
الثالث عشر
يجوز للجنة الشراء المركزية إجراء تعديل على قرار الإحالة أو الإتفاقية بقرار لاحق خاضع للمصادقة إذا كان هناك خطأً مطبعياً أو سقط سهواً في طباعة الأرقام أو تفقيطها بالأحرف والكلمات مما أدى إلى زيادة أو نقصان في قيمة قرار الإحالة وذلك خلال شهر من تاريخ التبلغ بالقرار.
الرابع عشر
في حال انخفض العمر التخزيني (Shelf life) لمادة محالة يحق للجهة المستفيدة قبول توريد المادة شريطة تقديم تعهد بالإستبدال لكامل الكمية المحالة على أن يرد كتاب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يتفق مع العمر التخزيني الجديد وفي حال زيادة العمر التخزيني    (Shelf life) لمادة محالة يحق لها قبول توريد المادة على أن يرد كتاب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يتفق مع العمر التخزيني الجديد.
الخامس عشر
هامش الأفضلية السعرية: 
1- تلتزم دائرة المشتريات الحكومية بمنح الأفضلية للمنتجات المحلية أو أي تسهيلات أخرى يحددها مجلس الوزراء شريطة أن تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء مع مراعاة إبراز شهادة المنشأ الأردني للشركات ومصانع الأدوية المتقدمة بالعطاء، وتكون نسبة هذه الأفضلية هي الحد الأعلى في حال تم الجمع مع أي أفضلية سعرية أخرى، مع مراعاة إرفاق شهادة تسجيل المستحضر (ل ف 1) والتي تكون مروسة بإسم الشركة الأردنية وتذكر مسؤوليتها كشركة مالكة لحق التسويق تطبيقاً لكتاب وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم (23/3/1/3145) تاريخ 31/1/2024م .
2- منح أفضلية سعرية لدعم الشباب والمرأة شريطة أن تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء، وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ولجنة سياسات الشراء وحسب التالي: -
أولاً: 
أ) لغايات منح الأفضلية الخاصة بدعم الشباب والمرأة في المشتريات الحكومية، يجب على المنشآت تحقيق كافة الشروط التالية:
1. أن يكون قد مضى على تسجيل المنشأة مدة لا تقل عن سنتين.
2. أن يكون للمنشأة نشاط تجاري فعلي، وتقارير مالية معتمدة من محاسب قانوني. 
3. أن يكون لها مقر معتمد في المملكة. 
4. أن تكون المنشأة مسجلة على البوابة الإلكترونية لهذه الغاية.
5. أن تكون المنشأة حاصلة على شهادة مشاركة في البرنامج التعريفي للنظام صادرة عن دائرة المشتريات الحكومية فيما يخص شراء اللوازم والخدمات الإستشارية. 
ب) تطبق آلية منح الأفضلية الخاصة بدعم الشباب والمرأة في المشتريات الحكومية عند تقييم العروض بمنح نسبة تفضيل لا تتجاوز   5% على السعر وذلك على النحو التالي: 
1. 2% للعرض المالي المقدم من المنشآة التي تمتلك فيها النساء أو الشباب حصصاً وبحد أدنى 51%، و
2. 2% للعرض المالي المقدم من المنشآة التي يكون فيها منصب المدير العام و/أو المفوض بالتوقيع عنه في المنشأة مناط بالشباب أو النساء لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين قبل تاريخ الإشتراك في المناقصة، و
3. (1%) للعرض المالي المقدم من المنشآة التي يمتلك فيها ذوو الإعاقة حصصاً لا تقل نسبتها عن 51%.
ثانياً: على المتعهد الإلتزام بما يلي: 
1. تشغيل الأردنيين من الشباب و/أو النساء بنسبة لا تقل عن 30% في الوظائف الإدارية  و/ أو الفنية المطلوبة لتنفيذ العقد. 
2. الإفصاح عن عدد الموظفين الذين سيعملون لديه عند تنفيذ العقد ومسمياتهم الوظيفية مصنفين حسب الجنس والعمر.
3. الإفصاح عن الأجور المخصصة للعاملين لديه عند تنفيذ العقد مع مراعاة المساواة في الأجور عن العمل من ذي القيمة المتساوية حسب التشريعات النافذة.
4. إرفاق معززات تبين نسب التشغيل والمساواة في الأجور إلى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد عند تقديم المطالبات المالية. 
5. تقديم تعهد بحماية العاملين من كلا الجنسين من التمييز والعنف والإستغلال والإساءة في أماكن العمل عند تنفيذ العقد.
** ملاحظة: 
الشباب: الذكور والإناث من الفئة العمرية 18-35 عاماً. 
النساء: الإناث من الفئة العمرية أكبر من 35 عام.
ذو الإعاقة: هو الشخص المعرف بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.
السادس عشر
في حال تم إعفاء المناقصين من تقديم كفالة دخول للإستدراجات والشراء المباشر يحق للجنة الشراء المركزية في حال استنكاف المناقص عن الإلتزام بعرضه أو لم يقم بإتمام المتطلبات اللازمة للتعاقد وتوقيع أمر الشراء مصادرة ما قيمتة 3% من قيمة المواد المستنكف عنها والمحددة في إشعار الإحالة النهائية وتحصيلها من مستحقاته المالية أصوليا أو بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية وتعتبر إيراداً للخزينة.
السابع عشر
إذا تبين للجنة بأن المتعهد قد قدم معلومات غير صحيحة أو قام بإخفاء معلومات من خلال مشاركته في عطاءات دائرة المشتريات الحكومية أو أي عملية شرائية فللجنة الشراء المركزية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحقه، إضافة إلى الرجوع عليه بأي أثر مالي نتج عن ذلك.
الثامن عشر
للجهة المستفيدة الموافقة على التبكير بالتوريد مع الإحتفاظ بحق استيفاء رسم بدل التخزين بمعدل (0.0007) سبعة بالعشر آلاف من قيمة المواد عن كل يوم تبكير في التوريد وعلى أن يقوم المتعهد باستبدال أي كمية ينتهي مفعولها دون استعمالها في حال أن التبكير كان لمدة تزيد عن 10 أيام.

التاسع عشر
يلتزم المتعهد بتقديم كميات اضافية من المواد لغايات إجراء اختبارات الرقابة اللازمة عليها ولا يتم احتسابها ضمن الكميات المحالة بالعطاء وحسب ما هو معتمد من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 
العشرون
 في حال قيام المناقص بدفع الرسوم القانونية والطوابع وعدم توقيع أمر الشراء خلال المدة المحددة في إشعار الإحالة النهائية، فيعتبر تاريخ التبلغ لغايات التوريد هو آخر يوم محدد في كتاب إشعار الإحالة النهائية.
الحادي والعشرون 
يعتبر العرض غير مستجيب أو منحرفاً جوهرياً إذا كان يحتوي على أي انحرافات أساسية عن الشروط والمعايير الواردة في وثائق الشراء كمخالفة الشروط والمعايير المحددة في وثائق الشراء أو يشتمل على أي تحفظات كعدم القبول لبعض متطلبات وثائق الشراء أو قيام المناقص بوضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات المناقصة.
الثاني والعشرون 
ستقوم دائرة المشتريات الحكومية بمخاطبة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأي معلومات أو بيانات تتعلق بتنفيذ أحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.
الثالث والعشرون 
يلتزم المناقص بالعرض المقدم منه بالإشارة إلى بلد المنشأ للأدوية المسجلة حسب ما هو معتمد لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء و/أو يتم الموافقة عليها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء عند التوريد وبخلاف ذلك للجنة الحق برفض الإستلام وتطبيق أحكام نظام المشتريات بحقة.
الرابع والعشرون 
تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض من قبل أي مناقص تعتبر من مبررات تطبيق عقوبة الحرمان بحقه حسب أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022.
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